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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة التاسعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩ -١١
  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

  
  زامبيا    

ــة في تقريـــر    - ١ ــا  نظـــرت اللجنـ ــرين الـــدوريين الخـــامس والـــسادس  زامبيـ ــامع للتقريـ الجـ
)CEDAW/C/ZMB/5-6 (٢٠١١ يوليـــه/ تمـــوز١٣ في تين المعقـــود٩٨١ و ٩٨٠ها يفي جلـــست 
الوثيقة في   التي أعدتها اللجنة     وترد قائمة المسائل والأسئلة   ). 981 و   CEDAW/C/SR.980انظر  (

CEDAW/C/ZMB/Q/5-6 الوثيقة ، وترد ردود زامبيا فيCEDAW/C/ZMB/Q/5-6/Add.1.  
  

  مقدمة  -ألف   
تقريرها الجامع للتقريـرين الـدوريين      تقديمها  ديرها للدولة الطرف ل   تعرب اللجنة عن تق     - ٢

ــة  عمومــا تبــع ويكــان مفــصلا ورغــم أن التقريــر . الخــامس والــسادس المبــادئ التوجيهيــة للجن
كافية مصنفة حسب نـوع الجـنس وبيانـات نوعيـة           إحصاءات  لإعداد التقارير، غير أنه لم يقدم       

النـساء مـن   بتـشملها الاتفاقيـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق            وضـع المـرأة في بعـض المجـالات الـتي             نع
لعـرض الـشفوي الـذي تنـاول       لوتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف             . الفئات المحرومـة  

لـردود الخطيـة علـى قائمـة        لبالتفصيل التطورات الأخيرة فيما يتعلـق بتنفيـذ الاتفاقيـة، وكـذلك             
  .ا قبل الدورة العامل لمهاالقضايا والأسئلة التي أثارها فريق

وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي ترأسـه الأمـين الـدائم لـوزارة العـدل في                    - ٣
يمثلون مختلف الـوزارات   من النساء والرجال الذين      ١٩الذي ضم   ، و )القانونيةللشؤون  (زامبيا  

. لها الاتفاقيـة  في المجـالات الـتي تـشم      المتخـذة   والوكالات الحكومية المسؤولة عـن تنفيـذ التـدابير          
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اللجنــة عــن تقــديرها للحــوار البنــاء الــذي جــرى بــين الوفــد وأعــضاء اللجنــة، ولكنــها وتعــرب 
ن بعـض الإجابـات المقدمـة     لأ، و الـتي طرحـت   تأسف لعدم تقديم إجابـات علـى بعـض الأسـئلة            

  . دقيقة أو مفصلة بما فيه الكفايةة أوتكن واضح لم
  

  الجوانب الإيجابية    
اعتمـاد الإصـلاحات القانونيـة الأخـيرة الـتي          لقيامهـا ب  لـى الدولـة الطـرف       تثني اللجنة ع    - ٤

والـتي تتمثـل في قـانون    تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المـساواة بـين الجنـسين،       
وقــانون ؛ )٢٠٠٦(الــتمكين الاقتــصادي للمــواطنين وقــانون ؛ )٢٠٠٦(تنميــة للوكالــة زامبيــا 

؛ )٢٠١١(مكافحة العنف القائم على نـوع الجـنس   وقانون ؛  )٢٠٠٨(بالبشر  مكافحة الاتجار   
الحـد الأدنى للأجـور     بـشأن   ) ٣ و   ٢ و   ١رقـم   (؛ والصكوك القانونية    )٢٠١١(قانون التعليم   و

 . التي تهدف إلى تنظيم القطاع غير الرسمي،)٢٠١١(وظروف العمل 

يـذ الاتفاقيـة مـن خـلال     وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لما تبذله مـن جهـود لتنف     - ٥
ئــة مــن ا في الم٣٠تخــصص نــسبة الــسياسة الــتي : مختلــف الــسياسات والــبرامج والمبــادرات مثــل 

للنــساء بــسعر مــدعوم، علــى النحــو المنــصوص عليــه في الــسياسة الجنــسانية   المــسجلة الأراضــي 
تقنيـة  المـواد العلميـة وال    الـلاتي يدرسـن     لطالبـات   لمـنح   لتقـديم    ووضع خطة    ؛)٢٠٠٠( الوطنية  

 وإدمـاج تـدريس حقـوق الإنـسان         ؛قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في هذه المجالات        كفالة  ل
 واعتماد سياسة الـصحة     ؛في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية في المدارس العامة         

ووضـع خطـة     ؛في أفريقيا النفاسية  لحد من وفيات الأمهات     للإسراع في ا  العقلية، وإطلاق حملة    
ــسة    ــة الخام ــة الوطني ــام     ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(التنمي ــول ع ــة بحل ــة للألفي ــداف الإنمائي ــق الأه لتحقي

لاتـصالات، وإنـشاء الهيئـة العامـة للـشكاوى          لالوطنيـة   الجنـسانية   ستراتيجية  الا ووضع   ؛٢٠١٥
، وخطـة   )٢٠٠٤(، واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنيـة بالاتجـار          )٢٠٠٣(المتعلقة بالشرطة   

حقـوق الإنـسان    ، واللجنة البرلمانيـة للـشؤون القانونيـة والحكـم و          )٢٠٠٤(العمل الاستراتيجية   
في مناصـب    في المائة    ٥٠حصول المرأة على عتبة     وتثني اللجنة كذلك على     . الجنسانيةالمسائل  و

 .التمييزالعليا ومحكمة العدل صنع القرار في محكمة 

 نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة          لىعوترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف        - ٦
عــام (اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة   علــى ، و)٢٠٠٢(الدوليــة 
ــال،      ) ٢٠٠٥ ــساء والأطف ــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة الن ــع وقمــع ومعاقب وبروتوكــول من

، وكـذلك  )٢٠٠٥ عـام (لوطنيـة  المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر ا             
وترحـب اللجنـة أيـضا بتـصديق        ). ٢٠١٠ عـام (على اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة           

الملحـق  بروتوكـول  المن الصكوك الإقليمية لحقـوق الإنـسان، وهمـا    على صكين   الدولة الطرف   
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) ٢٠٠٥عــام (الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنــسان والــشعوب بــشأن حقــوق المــرأة في أفريقيــا    ب
  ).٢٠٠٨عام (والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل 

  
   الرئيسية والتوصياتدواعي القلق  -جيم   

ــ اللجنــة تــذكر  - ٧ التزام الدولــة الطــرف بتنفيــذ جميــع أحكــام الاتفاقيــة بــصورة منهجيــة   ب
لـشواغل والتوصـيات المحـددة      يتعين على الدولة الطرف أن تولي الأولوية ل       ومستمرة، وترى أن    

 نـاء علـى ذلـك،   وب. الـدوري المقبـل  التقريـر   الملاحظات الختاميـة مـن الآن وحـتى تقـديم         في هذه 
 في أنـشطتها التنفيذيـة وأن       هـذه الـشواغل    علـى    علـى أن تركـز    فإن اللجنة تحث الدولة الطرف      

تـدعو  و. نتـائج مـا حققتـه مـن       إجـراءات و  ما اتخذته مـن     ع بيانا   ا الدوري المقبل  هتقريرفي  تقدم  
المكاتـب الحكوميـة ذات الـصلة،    إلى جميـع  لى تقـديم هـذه الملاحظـات الختاميـة     الدولة الطـرف إ   

  .وإلى البرلمان والسلطة القضائية، لضمان تنفيذها الكامل
  

  برلمانال    
التنفيـــذ الكامـــل عـــن  علـــى أن المـــسؤولية الرئيـــسية في حـــين تكـــرر اللجنـــة التأكيـــد   - ٨

وأنهــا مــسؤولة بــصفة ،  عــاتق الحكومــة تقــع علــىلالتزامــات الدولــة الطــرف بموجــب الاتفاقيــة
 وتــدعو الدولــة ،الحكومــةأجهــزة علــى أن الاتفاقيــة ملزمــة لجميــع  خاصــة عنــها، فإنهــا تــشدد  
مــع إجراءاتــه وعنــد الاقتــضاء، علــى اتخــاذ الخطــوات ى شــاتمبمــا ي، االطــرف إلى تــشجيع برلمانهــ

التقرير المقبـل للدولـة الطـرف        تقديمعملية  باللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و       
  .بموجب الاتفاقية

  
  الوضع القانوني للاتفاقية    

تعتــرف اللجنــة بــالجهود الــتي تبــذلها الدولــة الطــرف لتنفيــذ مختلــف أحكــام الاتفاقيــة،     - ٩
ــة مــسح لل ــقرارهــا إجــراء بو ــة الــتي   التــشريعاتوات سياسعملي  بهــدف تحديــد أحكــام الاتفاقي
ومـع ذلـك، فـإن اللجنـة لا تـزال         . الـسياسات والتـشريعات الوطنيـة     إدراجهـا في    يـتعين   زال  ي لا

ــي،      ــانون المحل ــة بالكامــل في الق ــالقلق لعــدم إدمــاج الاتفاقي ــشعر ب الاحتجــاج ولعــدم إمكــان  ت
 .بأحكامها أمام المحاكم

  .تكرر اللجنة توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف الاتفاقية بالكامل في القانون المحليو  - ١٠
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  لاتفاقية اإبراز    
 امـت المرأة في القانون والتنمية في أفريقيـا ق       المنظمة المعنية بدور    بينما تلاحظ اللجنة أن       - ١١
سبع في زامبيا، فإنها تشعر بـالقلق إزاء عـدم كفايـة            الرئيسية  اللية  المحلغات  ال الاتفاقية إلى    ةترجمب

وتــشعر . جميــع أنحــاء البلــدالاتفاقيــة في ب التعريــفالجهــود المبذولــة مــن الدولــة الطــرف لتعزيــز  
قــوق المـرأة بموجـب الاتفاقيــة   بحعــدم كفايـة المعرفـة في المجتمــع بـصفة عامـة     بـالقلق إزاء  اللجنـة  

فهوم المـساواة الموضـوعية بـين الجنـسين، بمـا في ذلـك بـين                بمالتوصيات العامة للجنة وكذلك     بو
أنــه في حــين و. ة القــضائي وعلــى وجــه الخــصوص علــى مــستوى المحــاكم العرفيــأعــضاء الجهــاز

علـى  ة محـدودة   قـدر ا تتمتع ب   توفير فرص وصول المرأة إلى العدالة عن طريق التشريع، فإنه          يجري
بـسبب عوامـل مثـل اسـتمرار     ، التمييز أمـام المحـاكم   المتعلقـة ب ـ  قـضايا   الممارسة هذا الحـق، ورفـع       

 هـا قوقبحعي  وجود نظام قـضائي مـزدوج، والممارسـات العرفيـة الـسلبية، والأميـة، وانعـدام الـو                 
 .قوقبهذه الحالمنصوص عليها في الاتفاقية وعدم القدرة على المطالبة 

 :ما يليتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل و  - ١٢

جميـع فــروع  جانـب  الاتفاقيـة بمـا فيـه الكفايـة وتطبيقهـا مـن       كفالـة التعريـف ب    )أ(  
لمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامـة وخـصوصا        امن تدريب   الحكومة وجعلها جزءا لا يتجزأ      

 لمسؤولين في المحاكم العرفية؛ا

رفع مستوى الوعي لدى النـساء بحقـوقهن بموجـب الاتفاقيـة بمـا في ذلـك مـن                     )ب(  
ــتي  لاتــصالات لســتراتيجية الوطنيــة  الاخــلال  الــتي ووضــعت في الآونــة الأخــيرة   الجنــسانية ال

 ، وخطة العمـل الاسـتراتيجية     ،لمساواة بين الجنسين  الوطنية ل سياسة  ال، و تستهدف المرأة الريفية  
قريبـا في سـياق برنـامج    سـيبدأ العمـل بهـا    الـتي   مراعاة الاعتبارات الجنـسانية     واستراتيجية تعميم   
 ؛إصلاح الخدمة العامة

 بموجـب الاتفاقيـة،     اإزالة العقبات الـتي قـد تواجههـا المـرأة في المطالبـة بحقوقه ـ               )ج(  
، العمـل   الوصول إلى العدالة، بمـا في ذلـك في المحـاكم المحليـة والعرفيـة، وتحقيقـا لهـذه الغايـة                      فيو

سـهلة   تعزيز بـرامج محـو الأميـة القانونيـة للمـرأة ونـشر المعلومـات عـن الاتفاقيـة في لغـات                        على
ــسبة للمــرأة  ــال بالن ــى ســبل    المن ــشديد عل ــا، والت ــاطق زامبي ــع من لاســتفادة مــن وســائل  ا في جمي

  .انتصاف القانونية المتاحة لانتهاكات لحقوقهالا
  

 القوانينفي و الدستورالتمييز في     

تعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم من التوصـيات الـواردة في ملاحظـات ختاميـة                   - ١٣
 المـساواة بـين المـرأة    ١١المـادة   تكفـل  سابقة، لم يعدل التنـاقض الـوارد في الدسـتور، ففـي حـين           
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تمييزيــة في مجــال القــوانين   المارســات المقــوانين وال ٢٣المــادة  مــن ٤الفقــرة  والرجــل، تجيــز 
، وممارسـة توزيـع الممتلكـات بعـد         )لوبـولا (الـزواج المبكـر ودفـع المهـر         : الشخصية والعرفية أي  

تعـرب عـن القلـق لأن    كمـا   .، والتطهير الجنـسي وتعـدد الزوجـات    )انتزاع الملكية (وفاة الزوج   
المـادة  (سمح بـالتمييز ضـد المـرأة قـد أبقـي عليـه في مـشروع نـص                   يي  ذالالمادة بشكلها الراهن    

لأن الدولـة الطـرف لم تـسن بعـد قانونـاً            كـذلك   تعرب عن القلق    و .من الدستور المقترح  ) ٤٨
  .يفرض حظراً عاماً على التمييز

مـن   ٢٣المـادة    مـن    ٤الفقـرة   وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الدولة لم تلـغ             - ١٤
 التي تسمح بالتمييز ضد المرأة في أشد جوانـب القـانون تـأثيراً علـى المـرأة، والـتي                 الدستور

تلاحــظ ضــرورة إجــراء  اللجنــةمــع أن و. أُبقــي عليهــا في مــشروع نــص الدســتور المقتــرح
ترغب في تـذكير الدولـة الطـرف بـأن مـن            فإنها  استفتاء للمصادقة على مشروع الدستور،      

الـزامبي مـع الاتفاقيـة وغيرهـا مـن الالتزامـات الدوليـة              تكفـل مواءمـة الدسـتور        واجبها أن 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي. لحقوق الإنسان

أن تكفل، على سـبيل الأولويـة الملحـة، إبـراز أحكـام الاتفاقيـة في مـشروع                    )أ(  
سـن تـشريع يكفـل وجـود حظـر          الدستور الجديد المقترح الذي سـيعرض علـى الاسـتفتاء، و          

يتماشى مـع   بما  التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وفي جميع مجالات الحياة    شمليللتمييز  
 ؛ من الاتفاقية١المادة 

  .١٦ ولا سيما المادة الاتفاقيةأحكام مواءمة القوانين الدينية والعرفية مع   )ب(  
  

 الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة    

التنميـة بإنـشاء    دور الجنـسين في     في شـعبة    ترحب اللجنة بتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين             - ١٥
مـوارد  تخـصيص  في التنميـة في رئاسـة الـوزراء و   دور الجنـسين  مكتب وزير الشؤون الجنـسانية و    

 وإضــافة إلى . ولكنــها تعــرب عــن القلــق حيــال مــدى كفايــة هــذه المــوارد واســتدامتها ،إضــافية
معنيــة ا قــد أنــشأت لجنــة ذلــك، فإنــه بينمــا تلاحــظ اللجنــة أن لجنــة حقــوق الإنــسان في زامبي ــ 

 لدى اللجنة واللجنة المعنية على ما يبدو ما يكفـي مـن المـوارد        يوجد لمساواة بين الجنسين، لا   با
ــسان          ــوق الإن ــز حق ــة بتعزي ــام المتعلق ــال بالمه ــشكل فع ــة للاضــطلاع ب ــة والتقني ــشرية والمالي الب

  .ددة للنهوض بالمرأة في جميع مناطق زامبياالمحبرامج الو
اسـتدامة الميزانيـة وفعاليـة      كفالـة   ي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطـرف تـدابير ل         وتوص  - ١٦

في التنميـة  دور الجنـسين  التنمية ومكتب وزيـر الـشؤون الجنـسانية و   دور الجنسين في  شعبة  
للقيام بصورة فعالة بتنفيذ وتنسيق المنظورات الجنسانية في السياسات والـبرامج الحكوميـة             
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ــز المــساواة   والاضــطلاع باســتراتيجيات  ــز وتعزي ــاء التميي ــدابير ترمــي إلى إلغ وتوصــي .  وت
اللجنة أيـضاً الدولـة الطـرف بتعزيـز اللجنـة الزامبيـة لحقـوق الإنـسان ولجنـة المـساواة بـين                       

المـوارد البـشرية والماليـة    توفر لهـا مـا يكفـي مـن الـشهرة والـسلطة و       بأن  لها  الجنسين التابعة   
 وتعزيز قدرتها على تحسين تنسيق ورصـد الإجـراءات          على جميع المستويات لزيادة فعاليتها    

 للنـهوض بـالمرأة وتـشجيع       ،المتخذة على الـصعيدين الـوطني والمحلـي في جميـع منـاطق البلـد              
  .المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة

    
 التدابير الخاصة المؤقتة    

 مـن الاتفاقيـة   ٤ من المادة    ١قرة  تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم إدراج الدولة الطرف للف          - ١٧
التي تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيـز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية والاقتـصادية          

 .والقضاء على التمييز القائم بحكم الواقع ضد الفئات المحرومة من النساء

تــدابير  باتخــاذوتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعتمــد تــدابير تــشريعية تــسمح   - ١٨
، ٢٥ للجنـة رقـم    العامـة  لتوصـية ل من الاتفاقية و   ٤ من المادة    ١خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة     

تعـاني مـن     في جميع المجـالات الـتي تـشملها الاتفاقيـة والـتي تمثـل فيهـا المـرأة تمثـيلاً ناقـصاً أو                      
  :القيام بما يليولهذا الغرض، توصي الدولة الطرف ب. الحرمان
ص الموارد الكافية لتنفيذ اسـتراتيجيات،      يزمنياً وتخص ضع أهداف محددة    و  )أ(  

تـدابير اسـتباقية أخـرى     اتخـاذ   حصص و تحديد  مثل برامج التوعية والدعم، ووضع حوافز و      
  فعلية بين المرأة والرجل في هذه المجالات؛الساواة المترمي إلى تحقيق 

بـصنع  التوعية في أوسـاط أعـضاء البرلمـان ومـسؤولي الحكومـات المخـولين                 )ب(  
اللجنـة إلى   وتطلـب    .تدابير خاصـة مؤقتـة    اتخاذ  القرار، والموظفين والجمهور العام بضرورة      

معلومـات شـاملة عـن اللجـوء إلى مثـل           الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم         
هــذه التــدابير، وخاصــةً عنــدما لا تحقــق الــسياسات والتــدابير الــتي انتقتــها ونفــذتها الدولــة  

  . وعن وقعها فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذات الصلةةثار والنتائج المنشودالطرف الآ
  

 القوالب النمطية والممارسات الضارة    

تحــيط اللجنــة علمــاً بــبعض الجهــود الــتي تبــذلها الدولــة الطــرف للتــصدي للممارســات    - ١٩
ــ لاالتقليديــة الــضارة ولكنــها   ارســات والتقاليــد اســتمرار المعــايير والممتــشعر بــالقلق إزاء زال ت

 ةالثقافيــة الــسلبية والمواقــف الأبويــة والقوالــب النمطيــة المتأصــلة إزاء أدوار ومــسؤوليات وهوي ــ
 وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العـادات والممارسـات           . الحياة ناحيالمرأة والرجل في جميع م    
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اني منــها المــرأة ساواة الــتي تعــتكــرس التمييــز ضــد المــرأة، وتتجــسد في حالــة الحرمــان وعــدم الم ــ
 .كثير مـن المجـالات، بمـا في ذلـك الحيـاة العامـة وصـنع القـرار والـزواج والعلاقـات الأسـرية                        في

وتــشعر اللجنــة بــالقلق لأن هــذه القوالــب النمطيــة والممارســات الــضارة مثــل الــتطهير الجنــسي  
لعنـف ضـد    تـسهم أيـضاً في اسـتمرار ا        ، وانتـزاع الملكيـة    )المهـر (وتعدد الزوجات وثمن العروس     

ــرأة ــة الطــرف  عــرب عــن  ؛ وتالم ــا لأن الدول ــاء    لم تقلقه ــة لإلغ تخــذ إجــراءات مطــردة ومنهجي
  .والضارة الممارسات النمطية

  
 :ما يليوتحث اللجنة الدولة الطرف على   - ٢٠

 مـن الاتفاقيـة،     ٥، والفقـرة أ مـن المـادة         ٢العمل وفقا للفقرة و من المـادة          )أ(  
ية شـاملة للقـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة والممارسـات        اسـتراتيج ، علـى وضـع    دون تأخير 

وينبغي أن تشمل هذه التدابير     . الضارة، بالإضافة إلى القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة        
للتثقيف والتوعيـة بهـذا الموضـوع،       اللازمة   هودالجبذل  بالمجتمع المدني،    ، بالتعاون مع  القيام

 ويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون؛توجه نحو النساء والرجال على جميع مست

  التطهير الجنسي؛يمتجر  )ب(  

ذ تدابير مبتكرة لتعزيز فهم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، عبر سبل            اتخا  )ج(  
منها التنفيذ التام للاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنـسانية الـتي يتمثـل هـدفها الرئيـسي              

سـيما في    المـسائل الجنـسانية والعمـل مـع وسـائل الإعـلام، ولا            اء  إزفي تيسير تغير المواقـف      
  .صورة غير نمطية للمرأة في جميع أرجاء البلدلتكريس المناطق الريفية، 

  
 العنف ضد المرأة    

، )٢٠١١(بينما ترحب اللجنة بسن قانون لمكافحـة العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس                     - ٢١
علـى  جزاءات أكثـر صـرامة      فرض  ات الذي ينص على     وبالتعديلات الأخيرة على قانون العقوب    

مـن جديـد الإعـراب    بعض الجرائم الجنسية، وإنشاء هيئة الشرطة للشكاوى العامة، فإنها تؤكد      
العـائلي  قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النـساء والفتيـات، بمـا في ذلـك العنـف                   عن  

هتك العرض، في كلا القطاعين الخـاص       الاغتصاب و بما فيها   وانتشار حوادث العنف الجنسي،     
 وتشعر اللجنة أيضاً بـالقلق لأن هـذا العنـف يبـدو مـشروعاً مـن                 .والعام، وحتى أثناء الاحتجاز   

الناحية الاجتماعية ومصحوباً بثقافة الصمت والإفـلات مـن العقـاب وعـدم الإلمـام، ممـا يـسهم                   
لجنـة بقلـق انخفـاض معـدلات         كمـا تلاحـظ ال     .بالتالي في ارتفـاع معـدلات الـنقص في الإبـلاغ          

وتــشعر اللجنــة كـذلك بــالقلق لعــدم   . حــوادث الاغتــصاب وهتـك الأعــراض المبلــغ عنـها  ةإدان ـ
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الاعتراف صراحة بـأن الاغتـصاب الزوجـي هـو فعـل إجرامـي سـواء في القـانون الجنـائي أم في                       
  ).٢٠١١(الجنس القائم على نوع  لمكافحة العنف القانون الجديد

  
 :الدولة الطرف علىوتحث اللجنة   - ٢٢

وتـأمين المـوارد الكافيـة       إعطاء الأولويـة لقـانون مكافحـة العنـف الجنـساني            )أ(  
، وفقـاً   العـائلي واعتمـاد تـدابير شـاملة للتـصدي لهـذا العنـف، بمـا فيـه العنـف                     التـام  هلتنفيذ

 ؛ للجنة١٩ العامة رقم ةلتوصيل

 تجريم الاغتصاب الزوجي على وجه السرعة؛  )ب(  

 يتدريب موظفي الجهاز القـضائي والمكلفـين بإنفـاذ القـانون ومقـدم            تعزيز    )ج(  
الخدمات الصحية بما يكفل إطلاعهم على قانون مكافحة العنف الجنساني وتقديمهم الدعم 

مـرتكبي  محاكمـة  وتعزيـزهم الجهـود الراميـة إلى    الاعتبـارات الجنـسانية   الملائم الذي يراعـي     
 الاغتصاب وهتك العرض ومعاقبتهم؛

عـن تنفيـذ قـانون مكافحـة        معلومـات   قدم في تقريرهـا الـدوري المقبـل         أن ت   )د(  
 من تدابير أخرى لمنع هذا العنف والتحقيـق في  تهالعنف القائم على نوع الجنس وعما اتخذ     

الإنـصاف  سـبل  توفير الحماية والإغاثـة و معاقبتهم ومرتكبيه وومحاكمة الحالات المبلغ عنها    
  .التعويض الملائمحهم منللضحايا وأسرهم، بما في ذلك 

  
 الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء    

ــة بقــانون مكافحــة     - ٢٣ ــة المــشتركة بــين )٢٠٠٨(تجــار بالبــشر  الارحبــت اللجن  ، وباللجن
الاتجـار بالبـشر وبمـا تبذلـه الدولـة          بـشأن   الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر وبخطة العمـل الوطنيـة          

 ومــع ذلــك، تعــرب . للاتجــار والاســتغلال في الــدعارةالطــرف مــن جهــود أخــرى في التــصدي
عبـور للاتجـار بالأشـخاص      القـصد و  المنـشأ و  مـن بلـدان الم    زال  ت ـ لااللجنة عـن القلـق لأن زامبيـا         

ضـحايا الاسـتغلال التجـاري، بمـا في ذلـك الـدعارة،       مـن  ولأن هناك عدداً متزايداً من الأطفال  
 وتأسـف اللجنـة لعـدم تـوفر بيانـات إحـصائية             .ينولا سيما الفتيات والأطفال اليتامى والمحـروم      

 .تجــار مــن النــساء والفتيــات لأغــراض الاســتغلال الاقتــصادي أو الــدعارة عــن عــدد ضــحايا الا
ــذين      ــزامبي يجــرم الــدعارة، بمــا في ذلــك الأشــخاص ال ــانون العقوبــات ال ــة أن ق وتلاحــظ اللجن

  .يعيشون على إيرادات مكتسبة منها
 من الاتفاقية تطبيقاً كاملاً، باتباع ٦ق المادة ي الطرف إلى تطب   وتدعو اللجنة الدولة    - ٢٤

 :سبل منها
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تنفيــذ التــشريعات الجديــدة عــن الاتجــار تنفيــذاً فعــالاً يكفــل معاقبــة الجنــاة    )أ(  
 وحماية الضحايا ومساعدتهم بشكل ملائم؛

 مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأخرى     للتعاون  زيادة جهودها المبذولة      )ب(  
 عبر تبادل المعلومات لمنع الاتجار وتحقيق المواءمة ،ائينالدولي والإقليمي والثالأصعدة على 

 بين الإجراءات القانونية الرامية إلى معاقبة المتاجرين؛

ع بيانـات مـصنفة     جم ـإعداد دراسات مقارنة عـن الاتجـار والـدعارة تـشمل              )ج(  
ف الفتيات والنساء أمـام الاسـتغلال       لتحديد الأسباب الجذرية ومعالجتها للقضاء على ضع      

 الجنسي والمتاجرين وتيسير تعافي الضحايا وإدماجهن في المجتمع؛

 تـوفير أمـاكن للإيـواء       شملاتباع نهج شامل في معالجـة مـسألة الـدعارة، ي ـ            )د(  
  .وخدمات أخرى مثل برامج خروج النساء الراغبات في ترك البغاء أو إعادة إدماجهن

  
 ياة السياسية والعامةالمشاركة في الح    

مناصـب    في المائة من النساء في     ٥٠طرف عتبة   ل ا ةتلاحظ اللجنة مع التقدير بلوغ الدول       - ٢٥
المحكمة العليا ومحكمة التمييـز، والموافقـة علـى اسـتراتيجية تعمـيم مراعـاة               مستوى  صنع القرار في    

نــسانية الجسياسة الــبيــة واعتمــاد المنظــور الجنــساني وزيــادة تمثيــل المــرأة في البعثــات الخارجيــة الزام
تـدابير خاصـة مؤقتـة وفقـاً        اتخـاذ   وطنيـة وإجـراء مـشاورات بـشأن مـسألة           العمل  الوخطة   وطنيةال

. تمثيـل المـرأة في مناصـب صـنع القـرار          زيـادة    من الاتفاقية في مسعى لتعزيز       ٤لمادة   من ا  ١للفقرة  
ركة المـرأة في عملـيتي وضـع        ومع ذلك، فـإن اللجنـة تعـرب عـن القلـق إزاء انخفـاض معـدل مـشا                  

نظـم الحـصص   عن قلقهـا إزاء عـدم وجـود       اللجنة  عرب  وت. القرارات في زامبيا  اتخاذ  السياسات و 
 اجتمـاعي سـيء يحـول دون     - ووجود آراء جنسانية منحازة وممارسات سلبية ووضع اقتـصادي        

ى مـستوى   علـى الحـق في المـشاركة في الحيـاة العامـة، ولا سـيما عل ـ      بـشكل كامـل   حصول المـرأة    
  .القرار صنع

  
 : القيام بما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  - ٢٦

ــاً للفقــرة        )أ(   ــاذ تــدابير خاصــة مؤقتــة وفق ــن المــادة  ١اتخ ــن الاتفاقيــة  ٤ م  م
، مثل الحصص القانونية ونظـام تكـافؤ الجنـسين للتعيينـات      للجنة٢٥لتوصية العامة رقم   او

حــزاب الــسياسية لــشرط تمثيــل المــرأة علــى قــدم في الهيئــات الحكوميــة وإخــضاع تمويــل الأ
ــوائم مرشــحيها،     ــة وفي ق ــا الداخلي ــساواة في هيئاته ــؤدي إلى  الم ــا ي ــرأة في  مم ــل الم ــادة تمثي زي

 مناصب صنع القرار وفي الهيئات السياسية المنتخبة والمعينة في المناطق القروية والحضرية؛



CEDAW/C/ZMB/CO/5-6
 

10 11-44963 
 

نسين لموظفي الخدمة المدنية    توفير تدريب يقوم على أساس المساواة بين الج         )ب(  
والسياسيين، وبخاصة للرجال، بهدف تعزيز الفهم بأن المشاركة التامة وعلى قـدم المـساواة              

في الحياة السياسية والعامة هو شرط للتنفيذ التام لأحكـام الاتفاقيـة، ومـن              للمرأة والرجل   
  .لعامةثم لإتاحة بيئة أكثر مواءمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وا

  
 الجنسية    

منذ تقريرهـا الـسابق،     تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها أتاحت للزوجين            - ٢٧
 زوجينفرصاً متساوية فيمـا يتعلـق بطلـب الجنـسية الزامبيـة واكتـسابها وضـمان المـساواة بـين ال ـ                    

في طلــب جــوازات ســفر أو شــهادات مــيلاد والحــصول عليهــا باســم    همــا  في حقينالوصــي أو
 وفي هــذا الــصدد، ترحــب اللجنــة بقــرار . دون الحاجــة إلى موافقــة خطيــة مــن الــزوجمــاأطفاله

 ورغـم هـذه التطـورات الإيجابيـة، فـإن اللجنـة             .المحكمة العليا في قضية إديث زويلاني ناواكوي      
تعــد  قـة الأب لم أن موافب ـ بالقــدر الكـافي  مـدركات  غـير لا يـزلن  تلاحـظ مـع القلـق أن النــساء    

  .اج الأطفال في جواز سفر أمهاتهممطلوبة لإدر
 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الوعي بما يلي  - ٢٨

التطورات القانونية والسياساتية الأخيرة الـتي تمـنح المـرأة حقوقـاً متـساوية                )أ(  
 مع الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها؛

طلـب جـوازات سـفر أو       في   حقهمـا    المساواة بين الـزوجين أو الوصـيين في         )ب(  
 .دون الحاجة إلى موافقة خطية من الزوجوالحصول عليها شهادات ميلاد لأطفالهما 

  
  التعليم    

وبقـائهن  الفتيـات   بالتقدم المحرز في التحـاق      نوه  ترحب اللجنة بقانون التعليم الجديد وت       - ٢٩
لـتي تبـذلها الدولـة الطـرف مـن          الجهود ا ب ـاللجنـة   نـوه    وت .وتقدمهن في مستوى التعليم الأساسي    

سياسات وبرامج مثل سياسة إعادة الالتحاق وزيادة دعم المنح التعليميـة للفتيـات             وضع  خلال  
في المائـة    ٢٥الي والجامعي وتخـصيص مـا نـسبته         التعليم الع مرحلتي  لتحسين معدل التحاقهن في     

قلـق لأن   تعـرب عـن ال     اللجنـة     بيـد أن   .من جميع الأماكن المتوافرة في المرحلة الجامعيـة للفتيـات         
ــ لاالفتيـــات  ــة    يزلن يـ ــر والحمـــل في ســـن المراهقـ ــزواج المبكـ ــة بـــسبب الـ ــوقفن عـــن الدراسـ تـ

إزاء القلـق   عـن   اللجنـة   عـرب    وت .والممارسات التقليدية والثقافيـة، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة           
مــا يكفــي مــن بــالتعليم في زامبيــا، مثــل عــدم تــوفر  الــتي تتــصل عــددٍ مــن التحــديات الأخــرى  

ــة          ــير ملائم ــق صــحية غ ــك وجــود مراف ــا في ذل ــدارس، بم ــية في الم ــدرات والهياكــل الأساس الق
؛ وعـدم كفايـة المـوارد       بـالغرض   التـدريس الـذي يراعـي المنظـور الجنـساني          وعدم وفاء للفتيات؛  
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 وفــــيروس نقــــص المناعــــة ؛لتحــــرش الجنــــسيا و؛لتحقيــــق شمــــول التعلــــيم الأساســــي المجــــاني
 .الذي يبقي العديد من الفتيات خارج المدرسةالإيدز /البشرية

 مـن الاتفاقيـة، وزيـادة     ١٠وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة           - ٣٠
ولهـذا الغـرض،   . الوعي بأهمية التعليم كحق مـن حقـوق الإنـسان وكأسـاس لـتمكين المـرأة             

 :تحث الدولة الطرف على ما يلي

 تحقيق المساواة في الوصول إلى التعليم والمـشاركة  تعزيز جهودها الرامية إلى    )أ(  
 ؛٢٠١١ فيه وإتمامه بنجاح على جميع المستويات وفقاً لما ينص عليه قانون التعليم لعام

اتخاذ خطوات نحـو التغلـب علـى المواقـف التقليديـة الـتي تـشكل في بعـض                     )ب(  
 المجالات عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء؛

ورسـوبهن وتـضييق الفجـوة      الدراسـة   ت توقف الفتيـات عـن       معالجة معدلا   )ج(  
  على جميع مستويات نظام التعليم؛الجنسينبين 

ــات         )د(   ــل والأمهـ ــات الحوامـ ــول الفتيـ ــادة قبـ ــة بإعـ ــتها المتعلقـ ــز سياسـ تعزيـ
رس، ولا سيما في المناطق الريفية وإنفـاذ عقوبـات في حـال عـدم امتثـال                 االصغيرات في المد  
 المدارس لذلك؛

الارتقـــاء بمـــستوى جـــودة التـــدريب في التـــدريس الـــذي يراعـــي المنظـــور   )هـ(  
 فقــواالجنــساني ومنــهجيات الــتعلم للمدرســين تــشجيعاً للتغــيير في المعــايير الاجتماعيــة والم

 الدور الجنساني للفتية والفتيات؛إزاء التقليدية 

ــاً      )و(   ــسامح مطلق ــق سياســة عــدم الت ــات  لوضــع حــد ل تطبي لعنــف ضــد الفتي
 ؛ينغلال الجنسي والتحرش الجنسي في المدارس وضمان معاقبة الفاعلوالاست

 كفالة أن تنظر المدارس الجديدة التي أشار إليهـا الوفـد أثنـاء الحـوار والـتي                  )ز(  
تعتمــدها،  في الــشواغل الجنــسانية المحــددة للنــساء والفتيــات وأن قريبــا تــشييدها ســيجري 

  .في ذلك توفير مرافق صحية ملائمة بما
  

  عمالةال    
تلاحظ اللجنة مع القلق أنـه علـى الـرغم مـن أن قـانون العلاقـات الـصناعية وعلاقـات                       - ٣١

الجنس، فإن القانون لا يـنص صـراحة علـى منـع      نوع  العمل يحظر التمييز في العمل على أساس        
 وتعـرب اللجنـة عـن القلـق حيـال الفجـوة القائمـة في الأجـور بـين                    .التحرش الجنسي في العمـل    

رقماً صغيراً في القطاع الرسمي الذي أخـذ في     إلا   القطاع الرسمي ولأن المرأة لا تمثل        الجنسين في 
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 وتلاحظ اللجنـة أن المـرأة تمثـل         .الواقع يضمحل بسبب التناقص العام في فرص العمل في زامبيا         
عـن  اللجنـة  عـرب   وت.المنـاطق الريفيـة   عدداً أكبر من العاطلين عن العمل، ولا سيما الشباب في        

القانونيـة  الـصكوك  وضـع   وترحـب ب ، لأن المرأة تمثل رقماً مرتفعاً في القطـاع غـير الرسمـي       القلق
قلق تـشعر بـال   زال  ت ـ لا، غـير أنهـا       موضـع التطبيـق    بالحد الأدنى للأجور وظـروف العمـل       المتعلقة
، رغم الجهـود المبذولـة لتنظـيم القطـاع غـير             أقل عموماً  ير في القطاع غير الرسمي ه     والأج لأن

عـن   اللجنـة    عـرب  وت .لـيس هنـاك مـن ضـمان اجتمـاعي أو اسـتحقاقات أخـرى              لأنه  ، و الرسمي
اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن المـساواة وعمالـة              عـن   القلق بشأن الافتقـار إلى الإبـلاغ        

 . وعن تنفيذ هذه الاتفاقياتالأطفال

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٢

 التـدابير الخاصـة     هـا يع التـدابير اللازمـة، بمـا في       اعتماد السياسات واتخاذ جم     )أ(  
ــرة    ــا للفق ــة وفق ــادة  ١المؤقت ــن الم ــم     ٤ م ــة رق ــة وللتوصــية العام ــن الاتفاقي ــة٢٥ م ،  للجن

أهداف محددة زمنيا ومؤشرات لتحقيق المساواة الحقيقيـة بـين الرجـل والمـرأة في سـوق                  مع
   في الأجور بين الجنسين؛العمل، والقضاء على التفرقة المهنية وردم الهوة القائمة

المتعلقـة بالحـد    القانونيـة    التنفيذ التام وعلى قـدم المـساواة للـصكوك           كفالة  )ب(  
ــة تعزيــز تــدابير لتنظــيم وغــير ذلــك مــن ال لأجــور وظــروف العمــل و لالأدنى  ــة كفال الحماي

مــن النــساء، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق العــاملين القطــاع غــير الرسمــي حيــث تكــون غالبيــة  في
 خرى؛الأستحقاقات لاان الاجتماعي وابالضم

العمل عن كثب مع القطاع الخاص لوضع سياسات وإقامة مشاريع تحقـق              )ج(  
 في القطاع غير الرسمي؛العاملات  هن فينفي سوق العمل، بمللنساء المنفعة 

وضع تدابير تكفل التواؤم مع أحكـام اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                   )د(  
، )العمـل والمهنـة   في( بشأن التمييـز  ١١١ والاتفاقية رقم   ،في الأجور  بشأن المساواة    ١٠٠

 بـشأن   ١٨٢  رقـم   بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية والاتفاقية      ١٥٦والاتفاقية رقم   
  .أسوأ أشكال عمل الأطفال

  
 الصحة    

ل اللجنة بجهـود الدولـة الطـرف الراميـة إلى تحـسين صـحة المـرأة، باتبـاع سـب         بينما تنوه     - ٣٣
 تعـرب عـن القلـق إزاء الحالـة الـصحية          امنها زيادة المـوارد المخصـصة للخـدمات الـصحية، فإنه ـ          

بـشأن ارتفـاع معـدلات وفيـات الأمهـات          عـن القلـق الـشديد       اللجنة  تعرب   و .للنساء في زامبيا  
وفيات وإعاقات ناجمة عن حالات إجهـاض غـير   تتصل ب، ولا سيما التي     أثناء النفاس  واعتلالهن
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عمليـات إجهـاض   اللجـوء إلى  ى الرغم مـن أن قـوانين الإجهـاض لا تمنـع المـرأة مـن               مأمون، عل 
والمعلومـات  المراكز الصحية؛ وعدم تمكن النساء والفتيات من الحصول على الرعايـة           مأمونة في 

منــع الحمــل والعــلاج مــن فــيروس نقــص المناعــة  بمــا في ذلــك وســائل  ،الــصحة الإنجابيــةبــشأن 
ما في المناطق الريفيـة؛ وارتفـاع معـدلات الحمـل بـين المراهقـات وسـوء         الإيدز، ولا سي  /البشرية

ذلـك   في النـساء والفتيـات، بمـا     ضـد   التغذية وانتشار العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس والتمييـز               
دحــر ”مــن خــلال مبــادرة المبذولــة اللجنــة بجهــود الدولـة الطــرف  بينمــا تنــوه  و.الـزواج المبكــر 

للنـساء في   مـن الـشواغل الـصحية الخطـيرة          زالت لالق لأن الملاريا     تعرب عن الق   ا، فإنه “الملاريا
 . أثناء النفاس في المائة من اعتلال الأمهات ووفياتهن٢٠زامبيا وتمثل 

 :ا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف بم  - ٣٤

علـى الرعايـة     جميع التـدابير اللازمـة لتحـسين إمكانيـة حـصول المـرأة            اتخاذ    )أ(  
مــن  ١٢المــادة  بــشأنللجنــة  ٢٤توصــية العامــة رقــم   الضــمن إطــار  الــصحية الإنجابيــة  

 المرأة والصحة؛بشأن  - الاتفاقية

 وفيــات الأمهــاتبالحــد مــن سبل منــها حملــة التعجيــل  بــز جهودهــا، يــتعز  )ب(  
وتوعية النـساء بإمكانيـة وصـولهن       النفاسية  ، للتقليل من حوادث وفيات الأمهات       النفاسية

 وحــصولهن علــى المــساعدة الطبيــة مــن مــوظفين متــدربين،       إلى مرافــق الرعايــة الــصحية  
 سيما في المناطق الريفية، وزيادة هذه الإمكانية؛ ولا

سبل منـها تنظـيم حملـة       ب ـ التوعية في صفوف النساء وأطقم العيادات        ةدازي  )ج(  
الــسعي للحــصول علــى للمــرأة تتــيح إعلاميــة بــشأن التــشريعات المتعلقــة بالإجهــاض الــتي 

  المراكز الصحية؛إجهاض آمن في

المـضاعفات  لحـصول علـى خـدمات جيـدة لمعالجـة      بإمكانيـة ا النـساء  تزويد    )د(  
للجنـة   ٢٤ توصـية العامـة رقـم     الأمونة بما يتـواءم مـع       المجهاض غير   الإالناجمة عن عمليات    

 وإعلان ومنهاج عمل بيجين؛

ع الحمـل   ز وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى زيادة المعرفـة بوسـائل من ـ           يتعز  )هـ(  
ألا تواجـه النـساء     كفالـة   بأسـعار معقولـة في جميـع أرجـاء البلـد و           إمكانية الحصول عليهـا     بو

والفتيــات، ولا ســيما في المنــاطق الريفيــة، عوائــق تحــول دون الاطــلاع علــى معلومــات         
 وخدمات تنظيم الأسرة؛

ــةكف  )و(   ــا و  إتاحــة  ال ــاقير مكافحــة الملاري ــها عق ــال، ولا ســيما   جعل ســهلة المن
 إجمالي الإصابات بالملاريا وعدد الوفيات الناجمة عن المرض؛بهدف الحد من  ،وامللحل
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باتباع سبل منها برنامج الأقـران الـشباب وبـرامج أخـرى، بتعزيـز              القيام،    )ز(  
نـع الحمـل    بمخـاص   الاهتمـام بوجـه     ن الحقوق في الصحة الجنسية والإنجابيـة، مـع          عالتعليم  

ــراض المنقول ــ  ــة      المبكــر ومكافحــة الأم ــيروس نقــص المناع ــا ف ــا فيه ــسي، بم ــصال الجن ة بالات
  .الإيدز/البشرية

  
  الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية    

زال يـشكل مـصدر     ي ـ لاالإيـدز   /تلاحظ اللجنة مع القلق أن فيروس نقص المناعة البشرية          - ٣٥
سـاط  سـيما في أو    لزيـادة الـوعي، ولا    إضـافية   قلق شديد في البلد وأن من الضروري بذل جهـود           

 .الشباب، بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيرهما من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنـسي            
سـيما الـشابات    الإيدز على النساء، ولا/وتعرب عن القلق حيال أثر فيروس نقص المناعة البشرية  

 عـرب ، ت وفي هذا الصدد  . غتصبن بدافع الاعتقاد بأن الجماع مع عذراء يشفي من المرض         ياللواتي  
 القلق لأن من المحتمل أن تصبح النساء والفتيات عرضة بوجه خـاص للمـرض بـسبب               عن  اللجنة  

وأن اسـتمرار عـدم تكـافؤ علاقـات القـوة بـين المـرأة              القواعد التي تختلف بـاختلاف نـوع الجـنس          
الممارسـات الجنـسية    والرجل وتدني وضع النساء والفتيات قد يهدد قدرتهن على التفاوض بشأن            

كمـا تعـرب اللجنـة عـن القلـق          .  بـالمرض  يزيد بالتالي من إمكانيـة تعرضـهن للإصـابة         أمونة، مما الم
ــة الــصحية وإمكانيــة      ــة الهياكــل الأساســية ومرافــق الرعاي إزاء الــنقص في المــوظفين، وعــدم كفاي
ــشرية،        ــساء المــصابات بفــيروس نقــص المناعــة الب ــة للن ــاكن الآمن ــى الخــدمات والأم الحــصول عل

كما تعرب اللجنة عن القلـق إزاء عـدد الأطفـال اليتـامى والمـسنات               .  المناطق الريفية  سيما في  ولا
ــصاب     ــراد الأســر الم ــة لأف ــاً الرعاي ــدمن عموم ــلاتي يق ــشرية  ينال ــدز/ بفــيروس نقــص المناعــة الب  الإي

  .ووضعهم الاجتماعي
 : القيام يما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  - ٣٦

ودؤوبــــة لمعالجــــة أثــــر فــــيروس نقــــص المناعــــة  اتخــــاذ تــــدابير متواصــــلة   )أ(  
، وعلى الأخـص الأطفـال اليتـامى والمـسنات وتقيـيم            فتياتالإيدز على النساء وال   /البشرية

 الإيدز على الأسرة والمجتمع؛/عواقب الفيروس

 إدراج منظـور جنـساني واضـح        من خلال زيادة تركيزها على تمكين المرأة        )ب(  
الإيــدز وزيــادة دور /علقــة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية وجلــي في سياســاتها وبرامجهــا المت

 صلة؛التدابير ذات الالرجال في جميع 
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الارتقاء بمستوى الحـصول مجانـاً علـى خـدمات الوقايـة والعـلاج والرعايـة                  )ج(  
على مستوى وضع البرامج حيث تسهم العوامل الجنسانية والعرفية إسهاماً كـبيراً        والدعم

 أوساط النساء والفتيات؛رض في معدلات الإصابة بالمفي 

لنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على       اتحسين إمكانية حصول      )د(  
بروتوكـولات   الخدمات من خلال إدماج شواغل العنف القائم على أسـاس نـوع الجـنس في              

 للعنـف والإيـذاء القـائمين علـى    واتخـاذ تـدابير مـن أجـل الاسـتجابة بفعاليـة        الرعاية الـصحية    
 الجنس؛ أساس نوع

تنظيم حملات للتوعية في جميع أرجاء الدولة الطرف وفي أوسـاط المـوظفين        )هـ(  
تعلـق بالوقايـة والحمايـة والحفـاظ علـى الـسرية        فيما ي العاملين في قطاعات حكومية متعددة      

الإيـدز والقـضاء    /وإدماج النهج المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية       تنظيم  بهدف  
  .الإيدز/المعتقدات السلبية والضارة بشأن علاج الفيروسعلى 

  
 النساء الريفيات    

قلقهــا بــشأن ضــعف مكانــة النــساء في الأريــاف والمنــاطق الإعــراب عــن تكــرر اللجنــة   - ٣٧
الحــصول علــى صــعوبة سم بــالفقر وتــت تي، الــ)اللــواتي يــشكلن أغلبيــة النــساء في زامبيــا (النائيــة 

ة وعدم المشاركة في عمليات صـنع القـرار علـى مـستوى المجتمـع               الخدمات الصحية والاجتماعي  
باعتماد قانون الـتمكين الاقتـصادي للمـواطنين وبمبـادرات أخـرى            اللجنة   وبينما ترحب    .المحلي

 ا المــسجلة للنــساء، فإنهــيضــا في المائــة مــن الأر٣٠مثــل الــسياسة الــتي تتــضمن تخــصيص نــسبة 
ريفيـة والـتي    النـاطق   الموالتقليدية الـسائدة في     العرفية   الممارسات   حيالقلقها  الإعراب عن   تكرر  

خـرى ومـن الحـصول علـى        الأمتلكـات   الم و يض ـارالأوراثـة أو اكتـساب ملكيـة         تمنع المـرأة مـن    
، علـى الممتلكـات  قانون الإرث يحمـي مـن الاسـتيلاء    بينما يقال إن  و.قروض مالية ورأس المال  

ــ لا الحفــاظ علــى حقــوقهن  حيــان صــعوبات في في معظــم الأرامــل الريفيــات يــواجهن   الألزات
 .الملكية في

 : القيام بما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  - ٣٨

نمائيـة  الإطط  الخمشاركة المرأة في وضع وتنفيذ       اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة     )أ(  
 ربات إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، ولا سيماتعزيز هذه المشاركة، ولية والمح

 الأسر المعيشية، بما يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار وتحـسين إمكانيـة وصـولهن إلى           
شاريع الأراضــي والمــالميــاه النظيفــة والتــصحاح، و المتعلقــة ب ويــةة والتعليمي الــصحالخــدمات

 للدخل؛ درةالم
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 وملكيتها؛ وضع إطار تشريعي واضح لحماية حقوق المرأة في وراثة الأرض  )ب(  

لتقاليد الـسلبية والممارسـات الـضارة مثـل         اللازمة للتصدي ل  تدابير  اتخاذ ال   )ج(  
على الممتلكات، وعلى الأخص في المناطق الريفية، الأمـر الـذي يـؤثر علـى تمتـع                 لاء  الاستي

  .المرأة التام في الحق في الملكية
  

  الفئات النسائية المحرومة    
وكالـة زامبيـا   نـشاء  الدولة الطرف بما في ذلك إبالجهود التي تبذلها  اللجنة  عترف  بينما ت   - ٣٩

تعـرب عـن القلـق إزاء التمييـز         فإنهـا   الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة المعونة للرفاه العام،        المعنية ب 
ســيما المــسنات،  رومــة، ولاالمحنــسائية الفئــات بعــض الالقــائم بحكــم الواقــع الــذي تتعــرض لــه  

نــــهن العديــــد مالــــلاتي يعــــاني حتجــــاز الموجــــودات قيــــد الاو، واللاجئــــات قـــة عاذوات الإو
ــن ــهميش ال م ــصاءالإجتمــاعي والات ــع مجــالات المجتمــع      ق ــة في جمي ــر والعزل ومــن العنــف والفق

 وتعــرب اللجنــة أيــضاً عــن القلــق لعــدم تــوفر معلومــات .الــزامبي، ولا ســيما في المنــاطق الريفيــة
الـــبرامج   مـــندودالعـــدد المحـــأخـــرى عـــن هـــذه الفئـــات مـــن النـــساء و معلومـــات إحـــصائية و

  .في مجالات تشمل التعليم والعمل والصحة والخدمات الاجتماعيةالمتاحة والمساعدات 
  :القيام بما يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف ب  - ٤٠

جمع معلومات مفصلة عن حالة النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة مـن              )أ(  
 التمييز مثل المسنات واللاجئات؛

باقية، منها تدابير خاصة مؤقتة، لتشجيعهن على المـشاركة          تدابير است  اتخاذ  )ب(  
العمالـة والـصحة    المهـني و   لتـدريب اوإلغاء التمييز ضدهن، بما في ذلك في مجالات التعليم و         

 الإنجابية، تيسيراً لإمكانيـة حـصولهن علـى خـدمات مثـل خـدمات رعايـة الـصحة                   والصحة
 العقلية، وحمايتهن من العنف والإيذاء؛

الخطوات الرامية إلى التحقيق مع جميع مرتكبي العنف بحق اللاجئات           اتخاذ  )ج(  
إزاء طلبــات اللجــوء،  القــضايا الجنــسانية  ، وتنفيــذ نُهــج تراعــي    ومعاقبتــهمهماكمتــومح

ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين،            
 .الجهود في هذه

  
 لأسريةالزواج والعلاقات ا    

 ومــع .تعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء الأثــر الــسلبي للنظــام القــانوني المــزدوج في زامبيــا   - ٤١
ــسود في حــال وجــود       أن ــة الطــرف أشــارت إلى أن القــانون المــدون هــو الــذي ي ــتالدول زع ان
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فــضل في الواقــع القــانون العــرفي، فــإن اللجنــة تعــرب عــن القلــق لأن القــانون العــرفي هــو الم  مــع
ومراسـم الـدفن   التـبني والـزواج   في أي جح تطبيقـه في العلاقـات الأسـرية والشخـصية،        المر ومن

 وتلاحــظ اللجنــة مــع القلــق أن النــساء يــتحملن عبئــاً أكــبر في  .وأيلولــة الممتلكــات عنــد الوفــاة
رعاية الأطفال وأن الممارسات الضارة تلغـي حقـوق المـرأة في أن تقـرر بحريـة ومـسؤولية عـدد                     

 .الفاصلة بينهمأطفالها والفترة 

 : القيام بما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  - ٤٢

بالفعـل في حـال     الـسائد   القـانون المـدون هـو       يـصبح   اتخاذ تدابير تكفـل أن        )أ(  
بـالنظر  ذلـك    و ،مع الممارسات العرفية، وعلى الأخص في العلاقـات الأسـرية         تنازع  وجود  

  بما يتنافى وصالح المرأة والفتاة؛إلى التركيز الأبوي للقانون العرفي في زامبيا

ــة مــن أجــل تحــسين مــستوى       )ب(   ــة للتوعي ــوقهم  تنظــيم حمل ــاس بحق تثقيــف الن
ــالقوانين العرفيــة الــسلبية الــتي تمنــع اختيــاره  المتعلقــة  هــابموجــب الاتفاقيــة، بمــا في   الحــر مب

 يكفـل رفـاه     ب والأم معـاً بمـا      وتعزيز المـسؤولية المـشتركة لـلأ       ،يتعلق بالصحة الإنجابية   فيما
 خياراتها فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية؛تحديد حق المرأة في كفل الطفل ورعايته وي

تـــــدريب مـــــديري المحـــــاكم العرفيـــــة والتقليديـــــة وتوعيتـــــهم بأحكـــــام    )ج(  
والقـوانين المدونـة الـتي تعـزز وتكفـل حقـوق النـساء والفتيـات، بمـا فيهـا الـزواج                       الاتفاقية

 ؛الأسرية والعلاقات

بعض الممارسات العرفية الضارة مثل الزواج المبكر لالفعلي  التجريم  كفالة    )د(  
  .والتطهير الجنسي

  
  البروتوكول الاختياري    

البيـــان الـــشفوي الـــذي قدمـــه الوفـــد بـــأن التـــصديق علـــى تحـــيط اللجنـــة علمـــا ب  - ٤٣
 تـسريع   زال قيـد النظـر وتحـث الدولـة الطـرف علـى            ي ـالبروتوكول الاختياري للاتفاقيـة لا      

  .ى البروتوكول الاختياريجهودها من أجل التصديق عل
  

 )١(، الفقرة ٢٠المادة     

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبـل، في أقـرب وقـت ممكـن، تعـديل المـادة                  - ٤٤
  . من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة١، الفقرة ٢٠
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  بيجينإعلان ومنهاج عمل    

لة الطرف، في تنفيذ التزاماتها بموجـب الاتفاقيـة، علـى الاسـتفادة           تحث اللجنة الدو    - ٤٥
 الدولـة   إلىالكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعزز أحكـام الاتفاقيـة، وتطلـب               

  .الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم
  

 الأهداف الإنمائية للألفية    

غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق         تشدد اللجنة على أنه لا        - ٤٦
أحكـام الاتفاقيـة    وجعـل    جنـساني وهي تدعو إلى إدمـاج منظـور        . الأهداف الإنمائية للألفية  

 إلىفي جميــع الجهــود الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وتطلــب  تــبرز صــراحة 
  .ن ذلك في تقريرها الدوري المقبلالدولة الطرف أن تدرج معلومات أكثر تفصيلا ع

  
 التعميم    

واسـع في زامبيـا، وذلـك    على نطـاق   الملاحظات الختامية  تعميم هذه تطلب اللجنة     - ٤٧
لجعل الناس والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النـسائية ومنظمـات            

اة القانونية والفعليـة للمـرأة   المساوكفالة حقوق الإنسان على علم بالخطوات التي اتخذت ل 
 يـشمل تعمـيم   توصـي اللجنـة بـأن       و. التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد     الأخرى  طوات  بالخو

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى تنظـيم      . المجتمـع المحلـي   هذه الملاحظات نـشرها علـى صـعيد         
نـة  تطلـب اللج  و. سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحـرز في تنفيـذ هـذه الملاحظـات             

 الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنـهاج عمـل بـيجين       إلى
المــرأة عــام ”ونتــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة حــول موضــوع 

 علـى نطـاق     “المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين        : ٢٠٠٠
  .ى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسانواسع، ولا سيما عل

  
 خرىالأعاهدات المالتصديق على     

تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة           - ٤٨
 مـن شـأنه أن يعـزز تمتـع المـرأة بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في                     )١(نلحقوق الإنسا 

__________ 
ــة        )١(   ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــة؛ والعهــد ال ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب العهــد ال

والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال                   
فاقية مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو                      التمييز ضد المرأة؛ وات   

المهينــة؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم؛     
 .اص ذوي الإعاقةوالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخ
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اللجنة تشجع حكومة زامبيا على النظر في التصديق على          فإن   وبالتالي. الحياةمناحي  جميع  
المعاهدات التي ليست طرفـا فيهـا بعـد، أي الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال                      

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء       وأســرهم؛ أفــراد  المهــاجرين و
لــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية  البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد ا و ،القــسري

والاجتماعيــة والثقافيــة، والبروتوكــول الاختيــاري الثــاني للعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق    
المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب       

 لاتفاقيـة   ان الاختياري ـ نالبروتوكـولا و؛  قاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة       المعاملة أو العقوبة ال   
  .حقوق الطفل

  
 متابعة الملاحظات الختامية    

، في غـضون سـنتين، بمعلومـات خطيـة          توافيهـا  الدولة الطرف أن     إلىتطلب اللجنة     - ٤٩
  .٢٢ و ١٤عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  
 المساعدة التقنية    

 وضــع تــستفيد مــن المــساعدة التقنيــة في مجــال توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن  - ٥٠
وتـدعو  . وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعـلاه والاتفاقيـة ككـل             

مواصلة تعزيز تعاونها مـع الوكـالات المتخصـصة والـبرامج           إلى  اللجنة أيضا الدولة الطرف     
حــدة للمــساواة بــين الجنــسين   الأمــم المتهيئــةالتابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك  

 الأمـم   منظمـة ، وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي و       )الأمم المتحدة للمرأة  هيئة  (وتمكين المرأة   
 يةالمتحدة للطفولة، وصـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان، ومنظمـة الـصحة العالميـة، ومفوض ـ         

 .ئية بالأمم المتحدةشعبة الإحصاالالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و
  

 عداد التقرير المقبلإ    

 مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في كفالة الدولة الطرف إلىتطلب اللجنة   - ٥١
  المنظمـات  مجموعـة متنوعـة مـن     مـع   إعداد تقريرهـا المقبـل، وأن تتـشاور في الوقـت نفـسه،              

 . ومنظمات حقوق الإنسانئيةالنسا

علـــى يرهـــا الـــدوري المقبـــل في تقرتـــرد  الدولـــة الطـــرف أن إلىتطلـــب اللجنـــة و  - ٥٢
تدعو و.  من الاتفاقية  ١٨لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة          ا

 .٢٠١٥ عام هيولي/تموز تقريرها الدوري السابع في يمتقدإلى اللجنة الدولة الطرف 
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يم تقــدبــشأن  اتبــاع المبــادئ التوجيهيــة المنــسقة إلىتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف و  - ٥٣
التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة بـشأن             

الــتي أقــرت في الاجتمــاع ،  بعينــها ووثــائق خاصــة بمعاهــداتموحــدةوثيقــة أساســية تقــديم 
 هيوني ـ/حزيـران معاهدات حقوق الإنـسان، في      الخامس المشترك بين اللجان المنشأة بموجب       

٢٠٠٦) HRI/MC/2006/3   و Corr.1 .(  المتعلقـة بتقـديم    تطبق المبادئ التوجيهيـة     أن  ويجب
/ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثـاني         بعينها  الخاصة بمعاهدات   التقارير  

مع المبادئ التوجيهية   جنبا إلى جنب    ) ، الجزء الأول، المرفق الأول    A/63/38 (٢٠٠٨ يناير
المبــادئ التوجيهيــة المنــسقة هــذه تــشكل و .موحــدةوثيقــة أساســية المنــسقة المتعلقــة بتقــديم 

لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال          مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة     
 صـفحة، في حـين   ٤٠ باتفاقيـة بعينـها   الوثيقة المتعلقة    لا تتجاوز وينبغي أ . التمييز ضد المرأة  
  . صفحة٨٠الموحدة المستكملة ية الوثيقة الأساسيجب ألا تتجاوز 
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	12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ما يلي:
	(أ) كفالة التعريف بالاتفاقية بما فيه الكفاية وتطبيقها من جانب جميع فروع الحكومة وجعلها جزءا لا يتجزأ من تدريب المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وخصوصا المسؤولين في المحاكم العرفية؛
	(ب) رفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية بما في ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية التي وضعت في الآونة الأخيرة والتي تستهدف المرأة الريفية، والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وخطة العمل الاستراتيجية، واستراتيجية تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية التي سيبدأ العمل بها قريبا في سياق برنامج إصلاح الخدمة العامة؛
	(ج) إزالة العقبات التي قد تواجهها المرأة في المطالبة بحقوقها بموجب الاتفاقية، وفي الوصول إلى العدالة، بما في ذلك في المحاكم المحلية والعرفية، وتحقيقا لهذه الغاية، العمل على تعزيز برامج محو الأمية القانونية للمرأة ونشر المعلومات عن الاتفاقية في لغات سهلة المنال بالنسبة للمرأة في جميع مناطق زامبيا، والتشديد على سبل الاستفادة من وسائل الانتصاف القانونية المتاحة لانتهاكات لحقوقها.
	التمييز في الدستور وفي القوانين

	13 - تعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم من التوصيات الواردة في ملاحظات ختامية سابقة، لم يعدل التناقض الوارد في الدستور، ففي حين تكفل المادة 11 المساواة بين المرأة والرجل، تجيز الفقرة 4 من المادة 23 القوانين والممارسات التمييزية في مجال القوانين الشخصية والعرفية أي: الزواج المبكر ودفع المهر (لوبولا)، وممارسة توزيع الممتلكات بعد وفاة الزوج (انتزاع الملكية)، والتطهير الجنسي وتعدد الزوجات. كما تعرب عن القلق لأن المادة بشكلها الراهن الذي يسمح بالتمييز ضد المرأة قد أبقي عليه في مشروع نص (المادة 48) من الدستور المقترح. وتعرب عن القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تسن بعد قانوناً يفرض حظراً عاماً على التمييز.
	14 - وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الدولة لم تلغ الفقرة 4 من المادة 23 من الدستور التي تسمح بالتمييز ضد المرأة في أشد جوانب القانون تأثيراً على المرأة، والتي أُبقي عليها في مشروع نص الدستور المقترح. ومع أن اللجنة تلاحظ ضرورة إجراء استفتاء للمصادقة على مشروع الدستور، فإنها ترغب في تذكير الدولة الطرف بأن من واجبها أن تكفل مواءمة الدستور الزامبي مع الاتفاقية وغيرها من الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تكفل، على سبيل الأولوية الملحة، إبراز أحكام الاتفاقية في مشروع الدستور الجديد المقترح الذي سيعرض على الاستفتاء، وسن تشريع يكفل وجود حظر للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وفي جميع مجالات الحياة بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية؛
	(ب) مواءمة القوانين الدينية والعرفية مع أحكام الاتفاقية ولا سيما المادة 16.
	الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

	15 - ترحب اللجنة بتعزيز المساواة بين الجنسين في شعبة دور الجنسين في التنمية بإنشاء مكتب وزير الشؤون الجنسانية ودور الجنسين في التنمية في رئاسة الوزراء وتخصيص موارد إضافية، ولكنها تعرب عن القلق حيال مدى كفاية هذه الموارد واستدامتها. وإضافة إلى ذلك، فإنه بينما تلاحظ اللجنة أن لجنة حقوق الإنسان في زامبيا قد أنشأت لجنة معنية بالمساواة بين الجنسين، لا يوجد لدى اللجنة واللجنة المعنية على ما يبدو ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للاضطلاع بشكل فعال بالمهام المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والبرامج المحددة للنهوض بالمرأة في جميع مناطق زامبيا.
	16 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكفالة استدامة الميزانية وفعالية شعبة دور الجنسين في التنمية ومكتب وزير الشؤون الجنسانية ودور الجنسين في التنمية للقيام بصورة فعالة بتنفيذ وتنسيق المنظورات الجنسانية في السياسات والبرامج الحكومية والاضطلاع باستراتيجيات وتدابير ترمي إلى إلغاء التمييز وتعزيز المساواة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان ولجنة المساواة بين الجنسين التابعة لها بأن توفر لها ما يكفي من الشهرة والسلطة والموارد البشرية والمالية على جميع المستويات لزيادة فعاليتها وتعزيز قدرتها على تحسين تنسيق ورصد الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي في جميع مناطق البلد، للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	17 - تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم إدراج الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية التي تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والقضاء على التمييز القائم بحكم الواقع ضد الفئات المحرومة من النساء.
	18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تشريعية تسمح باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 25، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تمثل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً أو تعاني من الحرمان. ولهذا الغرض، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) وضع أهداف محددة زمنياً وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ استراتيجيات، مثل برامج التوعية والدعم، ووضع حوافز وتحديد حصص واتخاذ تدابير استباقية أخرى ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في هذه المجالات؛
	(ب) التوعية في أوساط أعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومات المخولين بصنع القرار، والموظفين والجمهور العام بضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن اللجوء إلى مثل هذه التدابير، وخاصةً عندما لا تحقق السياسات والتدابير التي انتقتها ونفذتها الدولة الطرف الآثار والنتائج المنشودة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ذات الصلة وعن وقعها.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	19 - تحيط اللجنة علماً ببعض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للممارسات التقليدية الضارة ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية والمواقف الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة إزاء أدوار ومسؤوليات وهوية المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الحرمان وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وصنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه القوالب النمطية والممارسات الضارة مثل التطهير الجنسي وتعدد الزوجات وثمن العروس (المهر)، وانتزاع الملكية تسهم أيضاً في استمرار العنف ضد المرأة؛ وتعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات مطردة ومنهجية لإلغاء الممارسات النمطية والضارة.
	20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) العمل وفقا للفقرة و من المادة 2، والفقرة أ من المادة 5 من الاتفاقية، دون تأخير، على وضع استراتيجية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة والممارسات الضارة، بالإضافة إلى القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير القيام، بالتعاون مع المجتمع المدني، ببذل الجهود اللازمة للتثقيف والتوعية بهذا الموضوع، توجه نحو النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون؛
	(ب) تجريم التطهير الجنسي؛
	(ج) اتخاذ تدابير مبتكرة لتعزيز فهم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، عبر سبل منها التنفيذ التام للاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تيسير تغير المواقف إزاء المسائل الجنسانية والعمل مع وسائل الإعلام، ولا سيما في المناطق الريفية، لتكريس صورة غير نمطية للمرأة في جميع أرجاء البلد.
	العنف ضد المرأة

	21 - بينما ترحب اللجنة بسن قانون لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (2011)، وبالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الذي ينص على فرض جزاءات أكثر صرامة على بعض الجرائم الجنسية، وإنشاء هيئة الشرطة للشكاوى العامة، فإنها تؤكد من جديد الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي وانتشار حوادث العنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب وهتك العرض، في كلا القطاعين الخاص والعام، وحتى أثناء الاحتجاز. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن هذا العنف يبدو مشروعاً من الناحية الاجتماعية ومصحوباً بثقافة الصمت والإفلات من العقاب وعدم الإلمام، مما يسهم بالتالي في ارتفاع معدلات النقص في الإبلاغ. كما تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدلات إدانة حوادث الاغتصاب وهتك الأعراض المبلغ عنها. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لعدم الاعتراف صراحة بأن الاغتصاب الزوجي هو فعل إجرامي سواء في القانون الجنائي أم في القانون الجديد لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (2011).
	22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على:
	(أ) إعطاء الأولوية لقانون مكافحة العنف الجنساني وتأمين الموارد الكافية لتنفيذه التام واعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، بما فيه العنف العائلي، وفقاً للتوصية العامة رقم 19 للجنة؛
	(ب) تجريم الاغتصاب الزوجي على وجه السرعة؛
	(ج) تعزيز تدريب موظفي الجهاز القضائي والمكلفين بإنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية بما يكفل إطلاعهم على قانون مكافحة العنف الجنساني وتقديمهم الدعم الملائم الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية وتعزيزهم الجهود الرامية إلى محاكمة مرتكبي الاغتصاب وهتك العرض ومعاقبتهم؛
	(د) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ قانون مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وعما اتخذته من تدابير أخرى لمنع هذا العنف والتحقيق في الحالات المبلغ عنها ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم وتوفير الحماية والإغاثة وسبل الإنصاف للضحايا وأسرهم، بما في ذلك منحهم التعويض الملائم.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

	23 - رحبت اللجنة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر (2008)، وباللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالبشر وبخطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر وبما تبذله الدولة الطرف من جهود أخرى في التصدي للاتجار والاستغلال في الدعارة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لأن زامبيا لا تزال من بلدان المنشأ والمقصد والعبور للاتجار بالأشخاص ولأن هناك عدداً متزايداً من الأطفال من ضحايا الاستغلال التجاري، بما في ذلك الدعارة، ولا سيما الفتيات والأطفال اليتامى والمحرومين. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات إحصائية عن عدد ضحايا الاتجار من النساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي أو الدعارة. وتلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات الزامبي يجرم الدعارة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون على إيرادات مكتسبة منها.
	24 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطبيق المادة 6 من الاتفاقية تطبيقاً كاملاً، باتباع سبل منها:
	(أ) تنفيذ التشريعات الجديدة عن الاتجار تنفيذاً فعالاً يكفل معاقبة الجناة وحماية الضحايا ومساعدتهم بشكل ملائم؛
	(ب) زيادة جهودها المبذولة للتعاون مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأخرى على الأصعدة الدولي والإقليمي والثنائي، عبر تبادل المعلومات لمنع الاتجار وتحقيق المواءمة بين الإجراءات القانونية الرامية إلى معاقبة المتاجرين؛
	(ج) إعداد دراسات مقارنة عن الاتجار والدعارة تشمل جمع بيانات مصنفة لتحديد الأسباب الجذرية ومعالجتها للقضاء على ضعف الفتيات والنساء أمام الاستغلال الجنسي والمتاجرين وتيسير تعافي الضحايا وإدماجهن في المجتمع؛
	(د) اتباع نهج شامل في معالجة مسألة الدعارة، يشمل توفير أماكن للإيواء وخدمات أخرى مثل برامج خروج النساء الراغبات في ترك البغاء أو إعادة إدماجهن.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير بلوغ الدولة الطرف عتبة 50 في المائة من النساء في مناصب صنع القرار في مستوى المحكمة العليا ومحكمة التمييز، والموافقة على استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وزيادة تمثيل المرأة في البعثات الخارجية الزامبية واعتماد السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الوطنية وإجراء مشاورات بشأن مسألة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية في مسعى لتعزيز زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار. ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن القلق إزاء انخفاض معدل مشاركة المرأة في عمليتي وضع السياسات واتخاذ القرارات في زامبيا. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود نظم الحصص ووجود آراء جنسانية منحازة وممارسات سلبية ووضع اقتصادي - اجتماعي سيء يحول دون حصول المرأة بشكل كامل على الحق في المشاركة في الحياة العامة، ولا سيما على مستوى صنع القرار.
	26 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، مثل الحصص القانونية ونظام تكافؤ الجنسين للتعيينات في الهيئات الحكومية وإخضاع تمويل الأحزاب السياسية لشرط تمثيل المرأة على قدم المساواة في هيئاتها الداخلية وفي قوائم مرشحيها، مما يؤدي إلى زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار وفي الهيئات السياسية المنتخبة والمعينة في المناطق القروية والحضرية؛
	(ب) توفير تدريب يقوم على أساس المساواة بين الجنسين لموظفي الخدمة المدنية والسياسيين، وبخاصة للرجال، بهدف تعزيز الفهم بأن المشاركة التامة وعلى قدم المساواة للمرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة هو شرط للتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية، ومن ثم لإتاحة بيئة أكثر مواءمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.
	الجنسية

	27 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها أتاحت للزوجين منذ تقريرها السابق، فرصاً متساوية فيما يتعلق بطلب الجنسية الزامبية واكتسابها وضمان المساواة بين الزوجين أو الوصيين في حقهما في طلب جوازات سفر أو شهادات ميلاد والحصول عليها باسم أطفالهما دون الحاجة إلى موافقة خطية من الزوج. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية إديث زويلاني ناواكوي. ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن اللجنة تلاحظ مع القلق أن النساء لا يزلن غير مدركات بالقدر الكافي بأن موافقة الأب لم تعد مطلوبة لإدراج الأطفال في جواز سفر أمهاتهم.
	28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الوعي بما يلي:
	(أ) التطورات القانونية والسياساتية الأخيرة التي تمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها؛
	(ب) المساواة بين الزوجين أو الوصيين في حقهما في طلب جوازات سفر أو شهادات ميلاد لأطفالهما والحصول عليها دون الحاجة إلى موافقة خطية من الزوج.
	التعليم

	29 - ترحب اللجنة بقانون التعليم الجديد وتنوه بالتقدم المحرز في التحاق الفتيات وبقائهن وتقدمهن في مستوى التعليم الأساسي. وتنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من خلال وضع سياسات وبرامج مثل سياسة إعادة الالتحاق وزيادة دعم المنح التعليمية للفتيات لتحسين معدل التحاقهن في مرحلتي التعليم العالي والجامعي وتخصيص ما نسبته 25 في المائة من جميع الأماكن المتوافرة في المرحلة الجامعية للفتيات. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق لأن الفتيات لا يزلن يتوقفن عن الدراسة بسبب الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة والممارسات التقليدية والثقافية، ولا سيما في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عددٍ من التحديات الأخرى التي تتصل بالتعليم في زامبيا، مثل عدم توفر ما يكفي من القدرات والهياكل الأساسية في المدارس، بما في ذلك وجود مرافق صحية غير ملائمة للفتيات؛ وعدم وفاء التدريس الذي يراعي المنظور الجنساني بالغرض؛ وعدم كفاية الموارد لتحقيق شمول التعليم الأساسي المجاني؛ والتحرش الجنسي؛ وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يبقي العديد من الفتيات خارج المدرسة.
	30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية، وزيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. ولهذا الغرض، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة في الوصول إلى التعليم والمشاركة فيه وإتمامه بنجاح على جميع المستويات وفقاً لما ينص عليه قانون التعليم لعام 2011؛
	(ب) اتخاذ خطوات نحو التغلب على المواقف التقليدية التي تشكل في بعض المجالات عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء؛
	(ج) معالجة معدلات توقف الفتيات عن الدراسة ورسوبهن وتضييق الفجوة بين الجنسين على جميع مستويات نظام التعليم؛
	(د) تعزيز سياستها المتعلقة بإعادة قبول الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات في المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية وإنفاذ عقوبات في حال عدم امتثال المدارس لذلك؛
	(هـ) الارتقاء بمستوى جودة التدريب في التدريس الذي يراعي المنظور الجنساني ومنهجيات التعلم للمدرسين تشجيعاً للتغيير في المعايير الاجتماعية والمواقف التقليدية إزاء الدور الجنساني للفتية والفتيات؛
	(و) تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقاً لوضع حد للعنف ضد الفتيات والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي في المدارس وضمان معاقبة الفاعلين؛
	(ز) كفالة أن تنظر المدارس الجديدة التي أشار إليها الوفد أثناء الحوار والتي سيجري تشييدها قريبا في الشواغل الجنسانية المحددة للنساء والفتيات وأن تعتمدها، بما في ذلك توفير مرافق صحية ملائمة.
	العمالة

	31 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العمل يحظر التمييز في العمل على أساس نوع الجنس، فإن القانون لا ينص صراحة على منع التحرش الجنسي في العمل. وتعرب اللجنة عن القلق حيال الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين في القطاع الرسمي ولأن المرأة لا تمثل إلا رقماً صغيراً في القطاع الرسمي الذي أخذ في الواقع يضمحل بسبب التناقص العام في فرص العمل في زامبيا. وتلاحظ اللجنة أن المرأة تمثل عدداً أكبر من العاطلين عن العمل، ولا سيما الشباب في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن القلق لأن المرأة تمثل رقماً مرتفعاً في القطاع غير الرسمي، وترحب بوضع الصكوك القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل موضع التطبيق، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأجور في القطاع غير الرسمي هي أقل عموماً، رغم الجهود المبذولة لتنظيم القطاع غير الرسمي، ولأنه ليس هناك من ضمان اجتماعي أو استحقاقات أخرى. وتعرب اللجنة عن القلق بشأن الافتقار إلى الإبلاغ عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة وعمالة الأطفال وعن تنفيذ هذه الاتفاقيات.
	32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اعتماد السياسات واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة، مع أهداف محددة زمنيا ومؤشرات لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في سوق العمل، والقضاء على التفرقة المهنية وردم الهوة القائمة في الأجور بين الجنسين؛
	(ب) كفالة التنفيذ التام وعلى قدم المساواة للصكوك القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل وغير ذلك من التدابير لتنظيم وكفالة تعزيز الحماية في القطاع غير الرسمي حيث تكون غالبية العاملين من النساء، بما في ذلك ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والاستحقاقات الأخرى؛
	(ج) العمل عن كثب مع القطاع الخاص لوضع سياسات وإقامة مشاريع تحقق المنفعة للنساء في سوق العمل، بمن فيهن العاملات في القطاع غير الرسمي؛
	(د) وضع تدابير تكفل التواؤم مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في العمل والمهنة)، والاتفاقية رقم 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية والاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
	الصحة

	33 - بينما تنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين صحة المرأة، باتباع سبل منها زيادة الموارد المخصصة للخدمات الصحية، فإنها تعرب عن القلق إزاء الحالة الصحية للنساء في زامبيا. وتعرب اللجنة عن القلق الشديد بشأن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات واعتلالهن أثناء النفاس، ولا سيما التي تتصل بوفيات وإعاقات ناجمة عن حالات إجهاض غير مأمون، على الرغم من أن قوانين الإجهاض لا تمنع المرأة من اللجوء إلى عمليات إجهاض مأمونة في المراكز الصحية؛ وعدم تمكن النساء والفتيات من الحصول على الرعاية والمعلومات بشأن الصحة الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما في المناطق الريفية؛ وارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات وسوء التغذية وانتشار العنف القائم على نوع الجنس والتمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر. وبينما تنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة من خلال مبادرة ”دحر الملاريا“، فإنها تعرب عن القلق لأن الملاريا لا تزال من الشواغل الصحية الخطيرة للنساء في زامبيا وتمثل 20 في المائة من اعتلال الأمهات ووفياتهن أثناء النفاس.
	34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية الإنجابية ضمن إطار التوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المادة 12 من الاتفاقية - بشأن المرأة والصحة؛
	(ب) تعزيز جهودها، بسبل منها حملة التعجيل بالحد من وفيات الأمهات النفاسية، للتقليل من حوادث وفيات الأمهات النفاسية وتوعية النساء بإمكانية وصولهن إلى مرافق الرعاية الصحية وحصولهن على المساعدة الطبية من موظفين متدربين، ولا سيما في المناطق الريفية، وزيادة هذه الإمكانية؛
	(ج) زيادة التوعية في صفوف النساء وأطقم العيادات بسبل منها تنظيم حملة إعلامية بشأن التشريعات المتعلقة بالإجهاض التي تتيح للمرأة السعي للحصول على إجهاض آمن في المراكز الصحية؛
	(د) تزويد النساء بإمكانية الحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة بما يتواءم مع التوصية العامة رقم 24 للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين؛
	(هـ) تعزيز وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل وبإمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة في جميع أرجاء البلد وكفالة ألا تواجه النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، عوائق تحول دون الاطلاع على معلومات وخدمات تنظيم الأسرة؛
	(و) كفالة إتاحة عقاقير مكافحة الملاريا وجعلها سهلة المنال، ولا سيما للحوامل، بهدف الحد من إجمالي الإصابات بالملاريا وعدد الوفيات الناجمة عن المرض؛
	(ز) القيام، باتباع سبل منها برنامج الأقران الشباب وبرامج أخرى، بتعزيز التعليم عن الحقوق في الصحة الجنسية والإنجابية، مع الاهتمام بوجه خاص بمنع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	35 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا يزال يشكل مصدر قلق شديد في البلد وأن من الضروري بذل جهود إضافية لزيادة الوعي، ولا سيما في أوساط الشباب، بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيرهما من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتعرب عن القلق حيال أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء، ولا سيما الشابات اللواتي يغتصبن بدافع الاعتقاد بأن الجماع مع عذراء يشفي من المرض. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق لأن من المحتمل أن تصبح النساء والفتيات عرضة بوجه خاص للمرض بسبب القواعد التي تختلف باختلاف نوع الجنس وأن استمرار عدم تكافؤ علاقات القوة بين المرأة والرجل وتدني وضع النساء والفتيات قد يهدد قدرتهن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية المأمونة، مما يزيد بالتالي من إمكانية تعرضهن للإصابة بالمرض. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء النقص في الموظفين، وعدم كفاية الهياكل الأساسية ومرافق الرعاية الصحية وإمكانية الحصول على الخدمات والأماكن الآمنة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدد الأطفال اليتامى والمسنات اللاتي يقدمن عموماً الرعاية لأفراد الأسر المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووضعهم الاجتماعي.
	36 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام يما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير متواصلة ودؤوبة لمعالجة أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على النساء والفتيات، وعلى الأخص الأطفال اليتامى والمسنات وتقييم عواقب الفيروس/الإيدز على الأسرة والمجتمع؛
	(ب) زيادة تركيزها على تمكين المرأة من خلال إدراج منظور جنساني واضح وجلي في سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وزيادة دور الرجال في جميع التدابير ذات الصلة؛
	(ج) الارتقاء بمستوى الحصول مجاناً على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم على مستوى وضع البرامج حيث تسهم العوامل الجنسانية والعرفية إسهاماً كبيراً في معدلات الإصابة بالمرض في أوساط النساء والفتيات؛
	(د) تحسين إمكانية حصول النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الخدمات من خلال إدماج شواغل العنف القائم على أساس نوع الجنس في بروتوكولات الرعاية الصحية واتخاذ تدابير من أجل الاستجابة بفعالية للعنف والإيذاء القائمين على أساس نوع الجنس؛
	(هـ) تنظيم حملات للتوعية في جميع أرجاء الدولة الطرف وفي أوساط الموظفين العاملين في قطاعات حكومية متعددة فيما يتعلق بالوقاية والحماية والحفاظ على السرية بهدف تنظيم وإدماج النهج المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقضاء على المعتقدات السلبية والضارة بشأن علاج الفيروس/الإيدز.
	النساء الريفيات

	37 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن ضعف مكانة النساء في الأرياف والمناطق النائية (اللواتي يشكلن أغلبية النساء في زامبيا)، التي تتسم بالفقر وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي. وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون التمكين الاقتصادي للمواطنين وبمبادرات أخرى مثل السياسة التي تتضمن تخصيص نسبة 30 في المائة من الأراضي المسجلة للنساء، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها حيال الممارسات العرفية والتقليدية السائدة في المناطق الريفية والتي تمنع المرأة من وراثة أو اكتساب ملكية الأراضي والممتلكات الأخرى ومن الحصول على قروض مالية ورأس المال. وبينما يقال إن قانون الإرث يحمي من الاستيلاء على الممتلكات، لا تزال الأرامل الريفيات يواجهن في معظم الأحيان صعوبات في الحفاظ على حقوقهن في الملكية.
	38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية المحلية وتعزيز هذه المشاركة، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، ولا سيما ربات الأسر المعيشية، بما يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار وتحسين إمكانية وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمتعلقة بالمياه النظيفة والتصحاح، والأراضي والمشاريع المدرة للدخل؛
	(ب) وضع إطار تشريعي واضح لحماية حقوق المرأة في وراثة الأرض وملكيتها؛
	(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتقاليد السلبية والممارسات الضارة مثل الاستيلاء على الممتلكات، وعلى الأخص في المناطق الريفية، الأمر الذي يؤثر على تمتع المرأة التام في الحق في الملكية.
	الفئات النسائية المحرومة

	39 - بينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بما في ذلك إنشاء وكالة زامبيا المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وخطة المعونة للرفاه العام، فإنها تعرب عن القلق إزاء التمييز القائم بحكم الواقع الذي تتعرض له بعض الفئات النسائية المحرومة، ولا سيما المسنات، وذوات الإعاقة، واللاجئات والموجودات قيد الاحتجاز اللاتي يعاني العديد منهن من التهميش الاجتماعي والإقصاء ومن العنف والفقر والعزلة في جميع مجالات المجتمع الزامبي، ولا سيما في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لعدم توفر معلومات إحصائية ومعلومات أخرى عن هذه الفئات من النساء والعدد المحدود من البرامج والمساعدات المتاحة في مجالات تشمل التعليم والعمل والصحة والخدمات الاجتماعية.
	40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) جمع معلومات مفصلة عن حالة النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز مثل المسنات واللاجئات؛
	(ب) اتخاذ تدابير استباقية، منها تدابير خاصة مؤقتة، لتشجيعهن على المشاركة وإلغاء التمييز ضدهن، بما في ذلك في مجالات التعليم والتدريب المهني والعمالة والصحة والصحة الإنجابية، تيسيراً لإمكانية حصولهن على خدمات مثل خدمات رعاية الصحة العقلية، وحمايتهن من العنف والإيذاء؛
	(ج) اتخاذ الخطوات الرامية إلى التحقيق مع جميع مرتكبي العنف بحق اللاجئات ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وتنفيذ نُهج تراعي القضايا الجنسانية إزاء طلبات اللجوء، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في هذه الجهود.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	41 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء الأثر السلبي للنظام القانوني المزدوج في زامبيا. ومع أن الدولة الطرف أشارت إلى أن القانون المدون هو الذي يسود في حال وجود تنازع مع القانون العرفي، فإن اللجنة تعرب عن القلق لأن القانون العرفي هو المفضل في الواقع ومن المرجح تطبيقه في العلاقات الأسرية والشخصية، أي في التبني والزواج ومراسم الدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء يتحملن عبئاً أكبر في رعاية الأطفال وأن الممارسات الضارة تلغي حقوق المرأة في أن تقرر بحرية ومسؤولية عدد أطفالها والفترة الفاصلة بينهم.
	42 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير تكفل أن يصبح القانون المدون هو السائد بالفعل في حال وجود تنازع مع الممارسات العرفية، وعلى الأخص في العلاقات الأسرية، وذلك بالنظر إلى التركيز الأبوي للقانون العرفي في زامبيا بما يتنافى وصالح المرأة والفتاة؛
	(ب) تنظيم حملة للتوعية من أجل تحسين مستوى تثقيف الناس بحقوقهم بموجب الاتفاقية، بما فيها المتعلقة بالقوانين العرفية السلبية التي تمنع اختيارهم الحر فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، وتعزيز المسؤولية المشتركة للأب والأم معاً بما يكفل رفاه الطفل ورعايته ويكفل حق المرأة في تحديد خياراتها فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية؛
	(ج) تدريب مديري المحاكم العرفية والتقليدية وتوعيتهم بأحكام الاتفاقية والقوانين المدونة التي تعزز وتكفل حقوق النساء والفتيات، بما فيها الزواج والعلاقات الأسرية؛
	(د) كفالة التجريم الفعلي لبعض الممارسات العرفية الضارة مثل الزواج المبكر والتطهير الجنسي.
	البروتوكول الاختياري

	43 - تحيط اللجنة علما بالبيان الشفوي الذي قدمه الوفد بأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية لا يزال قيد النظر وتحث الدولة الطرف على تسريع جهودها من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري.
	المادة 20، الفقرة (1)

	44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20، الفقرة 1 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	45 - تحث اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	46 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وجعل أحكام الاتفاقية تبرز صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات أكثر تفصيلا عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
	التعميم

	47 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في زامبيا، وذلك لجعل الناس والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وبالخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل تعميم هذه الملاحظات نشرها على صعيد المجتمع المحلي. وتشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان() من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي فإن اللجنة تشجع حكومة زامبيا على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والبروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل.
	متابعة الملاحظات الختامية

	49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 22.
	المساعدة التقنية

	50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة.
	إعداد التقرير المقبل

	51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور في الوقت نفسه، مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تموز/يوليه عام 2015.
	53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/ يناير 2008 (A/63/38، الجزء الأول، المرفق الأول) جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية المنسقة مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة المتعلقة باتفاقية بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.

